باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
). 

63/4   قال الشاطبي : " كتاب الله ؛ كما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حُكْمه وفَرْضه على العباد ، كان مسطوراً في القرآن أولاً، كما قال تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((( ( ؛ أي حُكْمه وفرضه " (
) . 

وقال - في موضع آخر - : " السابع (
) : قولهم (
) : إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها (
) ، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(
) ، والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت ، ومن 
	


الجمع إلا الجمع بين الأختين (
) ، وقال بعد ذلك : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها ، وكل رضاعة سوى الأم والأخت حلال.

وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم ، لا تعارض فيه على حال " (
) .

وقال - في موضع ثالث - : " وقال (
) في قوله : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( (: إنه منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها ، وهذا من باب تخصيص العموم " (
) .  

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بكتاب الله في قوله : ( ((((((( (((( (((((((((( ( هو حكمه وفرضه .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره جماعة من المفسرين ؛ كالزمخشري (
) والنسفي (
) ، وابن كثير(
) ، والقاسمي (
) . 
قال النسفي : " ( ((((((( (((( (((((((((( ( مصدر مؤكد ، أي : كتب الله ذلك عليكم وفرضه فريضة ، وهو تحريم ما حرم " (
) .

وقال ابن كثير : " وقوله تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((( ( أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ، يعني الأربع ، فالزموا كتابه ، ولا تخرجوا عن حدوده ، والزموا شرعه وما فرضه"(
).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن تحريم ما زاد على قوله : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( من باب تخصيص العموم ، ولا تعارض فيه على حال .

وما ذهب إليه الشاطبي من عدم تعارض الآية مع الحديث ، وأن الجمع بينهما ممكن ؛ هو ما عليه المفسِّرون  (
) ،  وعامة المفسرين أن هذا من باب تخصيص العام -كما سيأتي في المسألة الثالثة-.
قال السمرقندي : " فلو كان الأمر على ظاهر هذه الآية لكان يجوز ما سوى ذلك ، إلا أنه قد جاء الأثر عن رسول الله ( أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وقال: «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » فوجب اتِّباعه ؛ لأن الله تعالى قال : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
) " (
) .
المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن قول عطاء في قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( إنه منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها ؛ بأن هذا من باب تخصيص العموم وليس النسخ في لسان الأصوليين والمتأخرين (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي بأن هذه الآية ليست منسوخة ، وإنما هي عامة مخصصة بما جاء في السنة؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) ، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ .

قال مكي : " والذي عليه أهل النظر ويوجبه الاجتهاد أن الآية غير منسوخة ، وإنما هي مخصصةٌ بالسُّنَّة مبينَّةٌ بها في أن الآية غير عامة ، فيخرج منها من التحليل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها بالسُّنة ، والسُّنة تبين القرآن وتخصصه ولا تنسخه " (
) .
وقال ابن الجوزي : " قوله : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( هذا عند عموم العلماء لفظ عام دخله التخصيص بنهي النبي ( أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ، وليس هذا على سبيل النسخ . وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث ، وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ ، والجهل بشرائطه ، وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ " (
) .







(�)  سورة النساء : 24 .


(�)  الاعتصام 3/391 .


(�)  أي السابع من الأمثلة التي ذكرها مُبيِّناً أن من غفل عن اعتقاد أن القرآن لا اختلاف فيه، ولم يمعن النظر فيه ؛ وقع في الإشكال والاختلاف . [انظر: الاعتصام 3/382-391] .


(�)  ممن نُسب إليه هذا القول : الخوارج ، [انظر: التفسير الكبير 5/10/35، 36، وانظر: الاعتصام 3/384] .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب لا تنكح  المرأة على عمتها، ص914، برقم (5109) ، من حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، 2/1028، برقم (1408) .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ص428، برقم (2646) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه : « إن الرضاعة يحرمُ منها ما يحرم من الولادة » ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الرضاع ، باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 2/1068، برقم (1444) .


(�)  يعني قوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( وقوله : ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ، سورة النساء : 23 .


(�)  الاعتصام 3/392 .


(�)  أي : عطاء بن أبي رباح ، انظر : الموافقات 3/355 .


ونسبه إلى عطاء : مكي في الإيضاح ص217 .


(�)  الموافقات 3/355 .


(�)  انظر : الكشاف 1/261 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 1/245 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/485 .


(�)  انظر : محاسن التأويل 2/264 .


(�)  مدارك التنْزيل 1/245 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/485 .


(�)  انظر : بحر العلوم 1/345 ، الإيضاح ص218، أحكام القرآن للهراسي 1/404، المحرر الوجيز 2/31 ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص327، زاد المسير 2/34 ، التفسير الكبير 5/10/35-38 ، الجامع لأحكام القرآن 3/5/82 ، البحر المحيط 3/223، أنوار التنْزيل 1/208، 209، الفتوحات الإلهية 1/2/38، حاشية الصاوي 1/345، فتح القدير 1/449، روح المعاني 2/469، محاسن التأويل 2/264 .


(�)  سورة الحشر : 7 .


(�)  بحر العلوم 1/345 .


(�)  انظر : ص211، 212، 260، 261 .


(�)  انظر : بحر العلوم 1/345 ، الإيضاح ص218، أحكام القرآن للهراسي 1/404، المحرر الوجيز 2/31 ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص327، زاد المسير 2/34 ، التفسير الكبير 5/10/35-38 ، الجامع لأحكام القرآن 3/5/82 ، البحر المحيط 3/223، أنوار التنْزيل 1/208، 209، الفتوحات الإلهية 1/2/38، حاشية الصاوي 1/345، فتح القدير 1/449، محاسن التأويل 2/264 .


(�)  الإيضاح ص218 .


(�)  ناسخ القرآن ومنسوخه ص327، وانظر : زاد المسير 2/34 .





